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خلیة الإعلام الأمني: الحکومة ماضیة  حصر السلاح بید الدولة دون رجعة

 

نخیل نیوز /متابعة

أکدت خلیة الإعلام الأمني، الیوم الجمعة، أن الحکومة ماضیة  حصر السلاح بید الدولة من دون رجعة، فیما أشارت الى

أن الدکات العشائریة انخفضت بشکل کبیر وتکاد تتلاشی ببعض المناطق.

وقال رئیس الخلیة الفریق سعد معن لوکالة الأنباء العراقیة (واع)  حدیث تابعته وکالة نخیل عراقي : إن "السیاسة

الوطنیة لحصر السلاح بید الدولة هي مهمة أقرت بقرار داخل مجلس الأمن الوطني رقم 21 لسنة 2018، وهي وثیقة

حکومیة تهدف إلی حصر السلاح بید الدولة واستخدام الأسلحة  المؤسسات الأمنیة والعسکریة فقط، وتنظیم ترخیص

الأسلحة ومکافحة التجارة غیر المشروعة بالأسلحة، وجمع الأسلحة غیر المرخصة، وتقلیل انتشارها"، لافتاً إلی أن "الحکومة

ماضیة بهذا الموضوع، ولا رجعة فیه، لأن هذا المشروع کفیل بأن یرفع مستوى الأمن المجتمعي، ویعزز الثقة بالمؤسسات،

ویدعم الاقتصاد والاستثمار، ویرسخ هیبة الدولة، ویوفر بیئة أکثر استقراراً للأجیال القادمة".

وأضاف أن "اللجنة الأمنیة الداعمة لتنظیم الأسلحة وحصرها بید الدولة التابعة لوزارة الداخلیة، والتي تتضمن بعضویة کل

الجهات، مستمرة بعملها  فتح مکاتب تسجیل الأسلحة وتنظیمها"، مشیراً إلى أن "البعض یجهل بعض القوانین

المتعلقة بحیازة الأسلحة غیر المرخصة، حیث إن دستور جمهوریة العراق، وتحدیداً بالمادة تسعة أولاً تؤکد أن القوات

الأمنیة تتکون من الشعب، وتخضع لقادة السلطة المدنیة، وتحظر تکوین أي شيء عسکري خارج إطار القوات المسلحة".

وأوضح أن "من أهم أهداف قانون الأسلحة رقم 51 سنة 2017 تنظیم وحیازة وحمل الأسلحة، ومنع انتشار الأسلحة غیر

المرخصة، ومکافحة التجارة غیر المشروعة بالأسلحة، وفرض عقوبات  المخالفین"، لافتاً إلى أن "قانون العقوبات

العراقي رقم 111 سنة 1969 یتضمن أحکاماً تعاقب  الجرائم المرتبطة باستخدام السلاح  جرائم القتل والتهدید

والإرهاب والإخلال بالأمن، وتکون العقوبات أشد إذا استخدم السلاح الناري  ارتکاب الجریمة".
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وتابع أن "الجهات القضائیة أصدرت قراراً بأن یعامل موضوع الدکات العشائریة معاملة الإرهاب وفقاً لقانون مکافحة الإرهاب"،

مبیناً أن "الدکات العشائریة انخفضت بشکل کبیر جداً، وتکاد تکون أنها تلاشت  بعض المناطق والمحافظات.


